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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الانتقال الي حديث اخر في  كتاب الحيض
الكلمات المفتاحية: حديث-كتاب-الحيض
I. المقدمة
الحمد لله احيضلذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الانتقال الي حديث اخر في كتاب الحيض
II. موضوع المقالة 
وهكذا رأينا أنه يهتم أكثر ما يهتم بالناحية اللغوية، ولكنه في الكتب التي ذكرت فيها أحاديث الأحكام، نرى الجانب الفقهي واضحًا، فقوله في حديث في كتاب الحيض وهو الحديث الثاني عند مسلم، قال: "قول عائشة <: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله  أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله  يملك إربه؟)).
قال الهروي في تفسير قول الله سبحانه: {ﮠ ﮡ ﮢ} [البقرة: 222] قال ابن عرفة: "المحيض والحيض: اجتماع الدم إلى ذلك المكان، وبه سمي الحوض؛ لاجتماع الماء فيه، يقال: حاضت المرأة وتحيَّضت، تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا، إذا سال الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سال في غير أيام معلومة من غير عِرق المحيض، قلت: استحيضت فهي مستحاضة، قال: ويقال: حاضت المرأة وتحيّضت ودرست وعرَكَت وطمَثَت يعني: كلها تدل على أنها أصبحت حائضًا".
قال الشيخ –رحمه الله-: "يحتمل أن يكون إنما أمر رسول الله  أن تأتزر في فور الحيضة؛ خشية أن يناله أذًى حين مضاجعته؛ لأن الدم حينئذ يثج -أي: يندفع- وليس كذلك الحال في آخر الحيضة".
وقوله: ((ثم يباشرها)) يحتمل أن يراد به مماسّة الجسد؛ لأن إصابة الحائض من تحت الإزار يمنعه أهل العلم، طبعًا هكذا عبر وكان الأولى به أن يقول: ممنوع شرعًا؛ لأن هذا رسول الله  هو صاحب الشرع من الله  فلا ينبغي أن يذكر أن أهل العلم يمنعون ذلك، وإنما يمنعه رسول الله  عن الله .
ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في أقل الحيض الموجب لترك الصلاة؛ فذهب مالك أن الدفعة من الدم حيض، يعني: وما بعدها إذا انقطع الدم تصلي، ومذهب الشافعي يوم وليلة، فإذا انقطع قبل ذلك فليس بحيض، ومذهب أبي حنيفة كالشافعي، إلا أنه يجعل حد ذلك ثلاثة أيام.
ومقتضى مذهبهما: أن المرأة إذا رأت الدم كفَّت عن الصلاة فإن بلغ إلى الحد الذي ذكروه لم يجب عليها قضاء، وإن انقطع قبل ذلك قضت، قال: وألزمنا المخالف -يعني: المخالف لمذهب المالكية-: إن الدفعة من الدم حيض، وألزمنا المخالف أن يقول في الاستبراء -استبراء الرحم-: إن الدفعة من الدم تجزئ فيه، كما قلنا إن ذلك موجب لترك الصلاة، فإذا كان موجبًا لترك الصلاة فهو أيضًا يجزئ في الاستبراء.
قال الأبهري من أصحابنا: القياس أن تكون الدفعة من الدم يعتد بها في الاستبراء، ويكون قُرءًا، يكون ما بعدها طهرًا، ولكن أخذنا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب، فخالف بين الاستبراء وبين أقل مدة الحيض. قال الشيخ: وقد ذكر بعض الناس: أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط.
والحيض ثلاث -يعني: ثلاثة أنواع: مبتدئة ومعتادة ويائسة، فأما المبتدئة: إذا رأت الدم فتمادى بها فقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، فإن زاد على ذلك كانت مستحاضة، وقيل: تترك الصلاة قدر أيام لذاتها قيل: معناه: أترابها. وهل تستظهر على ذلك أم لا؟ فيه قولان، يعني: هل تعتد بعد ذلك طاهرة أم لا؟ فيه قولان.
وأما المعتادة: إذا زاد الدم على أيام عادتها، فقيل: تتم خمسة عشر يومًا، وقيل: تستظهر على أيامها، يعني: تعتد بأيامها ثم تغتسل وتصلي، والقول في الحيض مبسوط في كتب الفقهاء، وليس هذا موضع بسطه.
وأما اليائسة -النوع الثالث: إذا رأت دمًا فإنه لا يكون براءة للأرحام اليائسة الكبيرة في السن التي لا ينزل عليها الحيض، أو انقطع عنها الدم، إذا رأت دمًا فإنه لا يكون براءة للأرحام، واختلف هل تترك له الصلاة والصيام؟ وسيأتي ذكر المستحاضة.
وقول عائشة < أي: في الحديث: "وأيكم يملك إربه؟" قال الهروي: في حديث عائشة: ((كان أملككم لإربه)) وهذا في القبلة للصائم، أرادت: الحاجة، يعني: أملك لحاجته، تعني: أنه كان  غالبًا لهواه. والإرب والإربة كما في قوله تعالى: {ﯥ ﯦ} [النور: 31] والمأربة: الحاجة، قال غيره-غير الهروي: والأرب أيضًا بفتح الهمزة والراء، وأما المأرَبة بفتح الراء فيها، وضمها المأرَبة والمأرُبة".
وهكذا نرى أنه يهتم بالخلاف وبالفقه، كما يهتم باللغة اهتمامًا كبيرًا وبالأصول أيضًا، كما في الكلام على المذي بعد الكلام على الحيض فتكلم على شيء من الأصول، وبالأمور العقدية.
وستزداد معرفتنا لهذا الكتاب -إن شاء الله تعالى- في الكتب التي تعلقت به وأكملته؛ لأن هذا الشرح -كما نرى- ليس كاملًا؛ إذ إنه ينتقي ويختار، وكما قلنا قبل ذلك: إنه أشبه بالتعليقات وبالفوائد على بعض الأحاديث. 
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